
قضـــاة تـــونس ينتفضـــون ضـــد إجـــراءات
سعيد التعسفية

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

بعد المحامين، جاء الدور الآن على القضاة للتعبير صراحةً عن رفضهم لما وصفوه “إجراءات الرئيس
التعسفية وتعدي السـلطة التنفيذيـة علـى السـلطة القضائيـة وسـلطات المحـاكم”، مـا يعـني أن جبهـة
المقاومة السلمية لانقلاب سعيد بدأت تتسع شيئًا فشيئًا، ما سيجعل الرئيس في ورطة بعد أن ظن

أن الطريق معبد أمامه لخلق نظامه الاستبدادي.

إجراءات تعسفية شملت القضاة أيضًا
مباشرة إثر إعلانه الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة الشرعية عبر تجميد عمل البرلمان وغلق
أبوابه بآليات عسكرية وإقالة رئيس الحكومة ومنعه من الظهور الإعلامي ورفع الحصانة عن النواب
وترؤسه النيابة العسكرية، بدأ الرئيس قيس سعيد في إجراءاته التعسفية التي شملت القضاة أيضًا.

لم يستسغ سعيد رفض القضاة قراره ترؤس النيابة العامة، الذي اتخذه من جملة قرارات انقلابية
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كيد له على استقلالية السلطة القضائية وألا سلطان على السلطات الثلاثة في البلاد، حيث تم التأ
علـى القضـاة غـير القـانون، وضرورة النـأي بهـم عـن كـل التجاذبـات السياسـية، لذلـك قـرر الانتقـام مـا

داموا ليسوا في صفه، فهو يعمل بمبدأ من ليس معي فهو ضدي.

يعمل سعيد جاهدًا للتحكم في القضاء ووضعه تحت وصايته قصد توظيفه
لخدمة أجنداته السياسية والتنكيل بمعارضيه ومنافسيه

ضمـن الإجـراءات التعسـفية الـتي اتخـذت في حـق القضـاة، وضعهـم جميعًـا تحـت طائلـة الاسـتشارة
الحدودية “S17” قبل السماح لهم بمغادرة البلاد، فضلاً عن منع عدد منهم من السفر أو تعطيل
سفرهم دون أذون قضائية ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما حصل مع قاضية مباشرة

بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.

ــة الســابق ي ــم وضــع قــاضيين حــتى الآن – وهمــا بشــير العكرمي وكيــل الجمهور إلى جــانب ذلــك، ت
ــة بقــرار إداري مــن بتــونس، والطيــب راشــد الرئيس الأول لمحكمــة التعقيــب – تحــت الإقامــة الجبري
المكلـف بتسـيير وزارة الداخليـة طبـق الأمـر  لسـنة  المتعلـق بتنظيـم حالـة الطـوارئ والمخـالف

. للدستور التونسي لسنة

ويقتضي إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية، إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقًا بحقيقة ما ينسب
إليه من نشاط يمكن أن يشكل خطرًا على الأمن والنظام العامين، والحصول على الموافقة المسبقة

للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة.

رفض وتنديد كبير
لم يصمت القضاة التونسيون، فقد طالب عدد منهم السلطات (في يد قيس سعيد) بالتراجع عن
ــا ومســتشارًا ممــا وصــفوه هــذه الإجــراءات التعســفية الــتي اتخذتهــا بحــق قضــاة، وحــذر  قاضيً
بتعدي الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة وســلطات المحــاكم، وطــالبوا بــأن يكــون اتخــاذ أي

إجراءات وفقًا للشفافية والحياد، وفي أجل معقول.

أعرب هؤلاء القضاة في بيان يحمل توقيعاتهم، عن صدمتهم من “الانزلاق الخطير الذي تردت إليه
السـلطة التنفيذيـة في تعاملهـا مـع السـلطة القضائيـة بالتعـدي علـى سـلطات المحـاكم واختصاصـات

المجلس الأعلى للقضاء”.

وتــرى جمعيــة القضــاة التونســيين أن “تطــبيق إجــراءات حالــة الطــوارئ علــى القضــاة – في تجــاوز
لصلاحيـات المجلـس الأعلـى للقضـاء الضـامن لموجبـات اسـتقلالهم والقـائم بمسـؤولية محاسـبتهم –
من شأنه أن يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية، بما يؤثر سلبًا
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على استقلالهم وحيادهم”.

بـدوره انتقـد رئيـس المرصـد التـونسي لاسـتقلال القضـاء أحمـد الرحمـوني، التمـشي الـذي يتبنـاه قيـس
سعيد في مواجهة القضاء الذي ظهر من خلال الإجراءات والمعاملات التي تستهدف تطويقه والحد
مــن ســلطاته وذلــك مــن خلال التــوجه إلى تفضيــل القضــاء العســكري في تتبــع المــدنيين علــى القضــاء
المــدني وتــولي رئاســة النيابــة العموميــة، رغــم أن الدســتور يقتــضي التخلــي عــن تبعيــة النيابــة للســلطة

التنفيذية وتمتعها بالضمانات المكفولة للقضاة الجالسين.

 

يعمــل ســعيد جاهــدًا للتحكــم في القضــاء ووضعــه تحــت وصــايته قصــد تــوظيفه لخدمــة أجنــداتها
السياسية والتنكيل بمعارضيه ومنافسيه، ولا يُعتبر استغلال القضاء التونسي لأغراض سياسية وليد
اليوم، فقد بدأ مع دولة الاستقلال، إذ عمل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة على إخضاع القضاء
لسـلطته بهـدف الانفـراد بالحكم وإضعـاف خصـومه الذيـن تعـددت توجهاتهم، بـدءًا مـن الإسلاميين

واليساريين وصولاً إلى القوميين.

يــن العابــدين بــن علي الــذي كــرس القضــاء لــضرب خصــومه نفــس الأمــر بالنســبة للرئيــس الراحــل ز
السياسيين على رأسهم الإسلاميين، إذ سيطر النظام السابق وهيمن على القضاء بشكل كبير من
خلال فرض وصايته على المحاكم بوسائل شتى ومن خلال تطويع القانون الأساسي المنظم للمهنة

وفقًا لمصالحه.

تنوعت أشكال الهيمنة والتدخل في شؤون السلطة القضائية، فقد أنشأ بن علي محاكم استثنائية
مثــل محكمــة أمــن الدولــة، ودجــن عمــل المجلــس الأعلــى للقضــاء، أمــا ســعيد فقــد اســتغل قــانون
الطوارئ للتنكيل بالقضاة الذين رفضوا الانخراط في برنامجه المشبوه وأصروا على استقلالية القطاع.

ويـرى العديـد مـن التونسـيين أن ضرب اسـتقلالية القضـاء، يتنزل ضمـن برنـامج قيـس سـعيد، لذلـك
ية، فلا وجب عليهم المقاومة والتصدي للقرارات والإجراءات الاستثنائية الصادرة عن رئاسة الجمهور

ديمقراطية فعلية دون استقلالية القضاء، وإعمال القانون وضمان العدالة.

حتى المؤيدين استشرفوا الكارثة
عقـــب الانقلاب مبـــاشرة، خرجـــت القياديـــة في حـــزب التيـــار الـــديمقراطي تهلـــل لإجـــراءات الرئيـــس
“التاريخية” وفق وصفها وتدعو للمزيد كونها جاءت لاسترجاع الدولة وإيقاف العبث، لكن يبدو أنها

بدأت تتراجع عن موقفها الأول بعد أن استشرفت حجم الكارثة المقبلة عليها تونس.

عبو قالت في حوار إذاعي أمس، إنها لا تريد دولة النهضة ولا دولة قيس سعيد، إنما دولة الشعب



كدت أنه لا سبيل إلى الانقلاب على الدستور والذهاب نحو دولة الشخص والقانون والمؤسسات، وأ
كدت من نوايا سعيد “الخبيثة”. الواحد وغلق البرلمان، وذلك بعد أن تأ

بعد أن أقدم سعيد على إجراءاته الانقلابية تيقن صعوبة المضي فيها، خاصة
إزاء الرفض الداخلي والخارجي الكبير لتعطيل مؤسسات الدولة

كدت اصطفافها منذ البداية إلى جانب قيس سعيد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، التي أ
وطالبته بإجراءات عملية ضد حركة النهضة، وادعت أنها هي التي وفرت الأرضية المناسبة لقرارات

 من يوليو/تموز ، يبدو أن هي الأخرى بدأت تراجع موقفها.

عشية أمس الإثنين خرجت موسى في مسيرة صحبة عدد من أعضاء حزبها احتجاجًا على منعهم
مـن تنظيـم مؤتمرهـم  الانتخـابي، لكـن تـم منـع مسيرتهـم أيضًـا المتجهـة نحـو قصر قرطـاج، مـا جعلهـا
تحمل سعيد مسؤولية أي ضرر أو إقامة جبرية أو سجن أو تهديد من أي نوع قد يطالها مع أعضاء

حزبها خلال الأيام القادمة.

سعيد في ورطة
كثر من أسبوعين على إجراءاته الانقلابية، يجد سعيد نفسه في ورطة فهو لم يتخذ إلى حد الآن بعد أ
أي إجـراء لمكافحـة الفسـاد، إذ تسـبب فقـط في سـجن بعـض النـواب المنـاهضين للفسـاد وأقـال بعـض
الــوزراء والمســؤولين الذيــن لم يثبــت فســادهم أو تعطيلهــم لعمــل الدولــة، خاصــة أن فيهــم مــن هــو

محسوب عليه.

 

يــق للمرحلــة القادمــة لكــن لم كيــد علــى قــرب عــرض خريطــة الطر يه للتأ كــل يــوم يخــ أحــد مســتشار
يحصل أي شيء بعد والمدة المتبقية على انتهاء تجميد عمل البرلمان قاربت على الانتهاء، فهذا الإجراء

إن صدقنا كلام سعيد ينتهي يوم  من أغسطس/ آب الحاليّ.

هذا يعني أن سعيد وضع نفسه في ورطة، فبعد أن أقدم على إجراءاته الانقلابية تيقن صعوبة المضي
فيهــــا، خاصــــة إزاء الرفــــض الــــداخلي والخــــارجي الكــــبير لتعطيــــل مؤســــسات الدولــــة والدســــتور

والضغوطات الممارسة عليه لعودة المسار الديمقراطي في تونس، حتى لا تنزلق البلاد نحو الفوضى.
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